
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  قال الهندي وهو الحق وبه صرح بعضهم وأما الإستثناء من النفي هل هو إثبات فقال أصحابنا

نعم وخالفت الحنفية فقالت لا يدل إلا على الحكم المستثنى مسكوت عنه واحتج أصحابنا بأنه

لم يكن إثباتا لم يكف قول القائل لا إله إلا االله في توحيده لأن اللفظ حينئذ ليس إلا نفي

الإلهية عما عدا االله وهو ساكت عن إثباتها الله فيفوت أحد شرطي التوحيد فلا يكفي ذلك ولا قائل

بهذا كيف والنبي A يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله واحتج أبو حنيفة

بقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور فان تقديره لا صحة للصلاة إلا بطهور فلو كان الاستثناء من

النفي إثباتا لكان حيث وجد الطهور وجدت صحة الصلاة وليس كذلك لجواز فواتها لفقدان شرط

آخر وأجاب المصنف بأن الحصر قد يؤتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير مثل الحج عرفه

والطهارة لما كانت أعظم الشروط صيرت كأن لا شرط إلا هي وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب

التحصيل من ان قولنا الاستثناء من النفي إثبات يصدق بإثبات صورة في كل استثناء لأن دعوى

الإثبات لا عموم ما فيها بل هي مطلقة فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا

بصفة العموم وان شئت قلت لا صلاة نفي كلي وقوله إلا بطهور إثبات جزئي لأن نقيض الكلي جزئي

ونحن نقول به إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة .

 واعلم ان هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ والأولى أن يغير بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

.

   قلت وقد وقع في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة
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